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الدورة الثامنة والخمسون 
اللجنة الثالثة 

البند ١١٠ من جدول الأعمال 
 النهوض بالمرأة 

 الولايات المتحدة الأمريكية: مشروع قرار 
المرأة والمشاركة في الحياة السياسية 

إن الجمعية العامة، 
إذ تعيـد تـأكيد التزامـــات جميــع الــدول بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات 
الأساسية للكافة على نحو ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحـدة وسـائر الصكـوك الدوليـة القائمـة 

في هذا الصدد،  
وإذ تعيد أيضا تأكيد الإعلان العالمي الخاص بحقوق الإنسان(١) الـذي ينـص علـى أنـه 

لكل شخص الحق في أن يشارك في حكم بلده والحق في تكافؤ فرص تقلد الوظائف العامة، 
وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(٢) الـذي ينـص في جملـة 
أمور على أن لكل مواطن الحق في أن يشارك في إدارة الشـؤون العامـة وفي أن تتـاح لـه فرصـة 
القيام بذلك سواء بطريقة مباشرة أو من خلال ممثلـين يختـارون اختيـارا حـرا؛ وفي أن يصـوت 
وينتخب في انتخابات دورية صحيحة؛ وفي أن تتاح له فـرص، تـولي الوظـائف العامـة في بلـده 

على قدم المساواة عموما، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (١)

انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٢)
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وإذ تشير إلى اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة(٣)، التي تنص على أنه من حـق المـرأة أن 
تصوت على قدم المساواة مع الرجل دون أي تمييز في جميـع الانتخابـات وأن تنتخـب لعضويـة 
جميع الهيئات المنشأة بموجب القانون الوطني والتي يختار أعضاؤها من خـلال انتخابـات عامـة، 
كما يحق لها أن تشغل الوظائف العامـة وأن تمـارس جميـع المـهام الحكوميـة المنصـوص عليـها في 

القوانين الوطنية، 
وإذ تشير إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(٤) التي تنـص، ضمـن 
جملـة أمـور، علـى أن تتخـذ الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة جميـع التدابـير المناسـبة للقضـاء علـــى 

التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة بالبلد،  
وإذ تشير أيضا إلى إعلان(٥) ومنهاج عمل بيجين(٦)، وإلى نتائج دورة الجمعية العامـة 
الاسـتثنائية الثالثـة والعشـــرين المعنونــة �المــرأة عــام ٢٠٠٠: المســاواة بــين الجنســين والتنميــة 
ـــــة(٨)،  والســـلام في القـــرن الحـــادي والعشـــرين�(٧)، وإعـــلان الأمـــم المتحـــدة بشـــأن الألفي
والاستنتاجات المتفق عليها ٢/١٩٩٧ التي اعتمدا لجنة وضع المـرأة بشـأن موضـوع المـرأة في 

مواقع السلطة وصنع القرار�(٩)،  
وإذ تؤكد أن تمكين المرأة وكفالة اسـتقلالها في اتخـاذ القـرارات وتمتعـها بالمسـاواة مـن 
حيث وضعها في اـالات السياسـي والاجتمـاعي والاقتصـادي كلـها شـروط أساسـية لكفالـة 
تمثيل الحكومة للجميع واتسامها بالشـفافية وخضوعـها للمسـاءلة وإقامـة مؤسسـات ديمقراطيـة 

وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة، 
وإذ تؤكد أيضا أن مشاركة المرأة علـى نحـو نشـط وبصـورة متكافئـة مـع الرجـل، في 
صنع القرار على جميع المستويات تعد عاملا هاما من عوامل تحقيق المساواة والتنمية المسـتدامة 

والسلام والديمقراطية، 

 __________
القرار ٦٤٠ (د – ٧).  (٣)

القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٤)
تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين ٤-١٥ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٥ (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم  (٥)

المبيع E.96.IV.13) الفصل الأول، القرار ١، المرفق الأول. 
المرجع نفسه، المرفق الثاني.  (٦)

القرار د إ – ٣/٢٣، المرفق.  (٧)
القرار ٢/٥٥.  (٨)

 .(E/1997/27) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٧، الملحق رقم ٧ (٩)



03-567613

A/C.3/58/L.17

ـــة التــوازن بــين  وإذ يقلقـها أنـه علـى الرغـم مـن الإقـرار بوجـه عـام بالحاجـة إلى كفال
الجنسين في هيئات صنع القرار بكافة مستوياا ما زالت المرأة ممثلة تمثيلا ناقصـا إلى حـد كبـير 
في معظم مستويات الحكومـة، وبخاصــة في الهيئـات الوزاريـة والهيئـات التنفيذيـة الأخـرى، ولم 

تحرز تقدما يذكر صوب زيادة تمثيلها في الهيئات التشريعية، 
وإذ تسلم بأن المرأة أثبتت قدرة قيادية ذات شأن في المنظمات اتمعية وغـير الرسميـة 

وفي الوظائف العامة،  
وإذ تسـلم أيضـا بـأن مشـاركة المـرأة في العمليـة السياسـية وفي صنـع القـرار مشــاركة 
كاملة ومتكافئة أمر من شأنه أن يحقق نوعا مـن التـوازن يعكـس بشـكل أدق تكويـن اتمـع، 
وهو توازن ضروري لتعزيز الديمقراطية وتطبيقها بشكل سليم، وحـري أن يـؤدي دورا حيويـا 
في تعزيز وضع المرأة المتكافئ مما يشـمل تحسـين وضعـها الاقتصـادي والاجتمـاعي، ويسـهم في 

إعادة تحديد الأولويات السياسية وتوفير منظورات جديدة لمعالجة القضايا السياسية، 
ـــة  وإذ تسـلم كذلـك بـأن مشـاركة المـرأة في صنـع القـرار وفي الحيـاة السياسـية والمدني
والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة تتـــأثر بصــورة ســلبية بــالفقر الــذي يصيــب بشــكل غــير 

متناسب المرأة لا سيما في البلدان النامية، 
وإذ تعيد تأكيد أهمية دور المرأة في منع نشوب الصراعـات وفضـها وفي بنـاء السـلام، 
وإذ تؤكد أهمية مشاركتها بصورة كاملة ومتكافئة في جميـع الجـهود الراميـة إلى صـون السـلام 
والأمن والنهوض ما وضـرورة تعزيـز دورهـا في عمليـة اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بمنـع نشـوب 
الصراعات وفضها وإعادة بناء اتمــع بعـد انتـهاء الصراعـات حسـبما ينـص عليـه قـرار مجلـس 

الأمن ١٣٢٥ (٢٠٠٠) المؤرخ ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، 
وإدراكــا منــها لأهميــة التثقيــف والتدريــب منــــذ ســـن مبكـــرة في مجـــالات الحكـــم 
والسياسات العامة والاقتصاد والتربية الوطنية وتكنولوجيا المعلومات والعلوم لكفالة اكتسـاب 
المـرأة المعرفـة والمـهارات والثقـة والقيـم الأخلاقيـة اللازمـة للمشـاركة علـى النحـــو الأكمــل في 

اتمع وفي العملية السياسية، 
تحث الدول على القيام بما يلي:  - ١

ــــها  تعزيــز وحمايــة حــق المــرأة في حريــة تكويــن الجمعيــات، واــاهرة بآرائ (أ)
ومناقشة الشؤون السياسية علنا وتقـديم الالتماسـات إلى الحكومـة والمشـاركة في أعمالهـا علـى 
جميـع المسـتويات بمـــا في ذلــك المشــاركة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل في صياغــة وتنفيــذ 

السياسات الحكومية؛ 
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كفالة الحصول بصورة متكافئة على التعليم وحقـوق الملكيـة وحقـوق الإرث  (ب)
والوصول على نحو متكافئ إلى تكنولوجيا المعلومات وضمـان تكـافؤ فـرص العمـل في اـالين 
التجاري والاقتصادي مما يشمل التجارة الدوليـة بغيـة تزويـد المـرأة بـالأدوات الـتي تمكنـها مـن 

المشاركة بصورة كاملة على قدم المساواة في عمليات صنع القرار على جميع المستويات؛ 
إلغاء القوانين واللوائح والممارسات التي تحول، بطريقة تمييزية، دون مشـاركة  (ج)
المرأة في العملية السياسية أو تقيدها، واعتماد تدابير عملية إيجابية تعجل بتحقيـق المسـاواة بـين 

الرجل والمرأة؛ 
التصـدي، عنـد الاقتضـاء، للمواقـف الاجتماعيـة السـلبية الـتي تتعـرض لقـــدرة  (د)
المـرأة علـى المشـاركة، علـى قـدم المسـاواة، في العمليـة السياسـية وهـي المواقـف الـتي تســـهم في 

تقليص نسبة المرأة بين صناع القرارات السياسية على الصعد المحلي والوطني والدولي؛ 
النـهوض بـالهدف المتمثـل في تحقيـق التـوازن بـين الجنسـين في جميـع الوظـــائف  (هـ)
العامـة واتخـاذ كـل التدابـير المناسـبة لتشـجيع الأحـزاب السياسـية علـى كفالـة أن تتـاح للمـــرأة 
فـرص عادلـة ومتكافئـة للتنـافس علـى جميـع الوظـائف العامـة الـتي يجـري شـغلها بالانتخـاب أو 

بدونه؛ 
اسـتعراض أثـر نظمـها الانتخابيـة علـى التمثيـــل السياســي للمــرأة في الهيئــات  (و)
المنتخبـة وهـو أثـر يتبـاين بـاختلاف الحالـة، وتعديـل تلـك النظـم أو إصلاحـــها حيثمــا اقتضــى 

الأمر؛ 
تضمين المناهج الدراسية بـالمدارس، حسـب الاقتضـاء، برامـج تثقيفيـة ترهـف  (ز)
وعي الشباب بمسألة مســاواة المـرأة في الحقـوق وتلقنـه المسـؤوليات المدنيـة وتنـهض ببنـاء الثقـة 

وتتصدى للمواقف الاجتماعية السلبية التي تثني المرأة عن المشاركة في الحياة السياسية؛ 
رصد التقدم المحرز فيما يتعلق بتمثيل المرأة وذلـك بالقيـام، علـى نحـو منتظـم،  (ح)
بجمع وتحليل ونشر البيانـات المتصلـة بمشـاركة المـرأة والرجـل في العمليـة السياسـية علـى جميـع 
مستوياا، وبتقدم الأحزاب السياسية صوب توفير فرص متكافئة وعادلة للمرأة كيمـا تشـارك 

في تلك العملية؛ 
التعـرف علـى النســـاء الــلاتي تتوافــر فيــهن مؤهــلات شــغل المنــاصب العليــا  (ط)
والوظـائف في مواقـع اتخـاذ القـرار في منظومـة الأمـم المتحـدة وترشـيح المزيـد منـهن للتعيــين أو 
الانتخاب في هيئات الخـبراء الحكوميـة الدوليـة والهيئـات المنشـأة بموجـب المعـاهدات وتشـجيع 

مزيد من النساء على التقدم بطلبات لشغل تلك الوظائف؛ 
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تحقيق التوازن بين الجنسين في وفودهـا لـدى الأمـم المتحـدة وسـائر المؤتمـرات  (ي)
فضلا عن جميع الهيئات التابعة للأمم المتحدة والهيئات الدولية؛ 

التشـجيع علـى زيـــادة إشــراك نســاء الشــعوب الأصليــة والنســاء الأخريــات  (ك)
المهمشـات في عمليـة صنـع القـرار بجميـع مسـتوياا والتصـدي للمعوقـات الـتي تواجهـها المــرأة 
المهمشة في محاولتها الوصول إلى عمليـتي رسـم السياسـات واتخـاذ القـرارات والمشـاركة فيـهما 

وتذليل تلك المعوقات؛ 
إدراك أن أعبـاء العمـل والمسـؤوليات الأسـرية قـد تعـــوق المشــاركة في الحيــاة  (ل)

السياسية، والنظر في اتخاذ تدابير مناسبة للتوفيق بين العمل والحياة الأسرية؛ 
تدعــو الحكومــات والقطــاع الخــاص والمنظمــات غــير الحكوميــة والجـــهات  - ٢

الفاعلة الأخرى باتمع المدني إلى: 
إنشـاء آليـات ووضـع برامـج تدريبيـة تشـجع المـرأة علـى المشـاركة في العمليــة  (أ)

الانتخابية وتزيد قدرا على الإدلاء بصوت مستنير في الانتخابات الحرة النـزيهة؛ 
تشجيع الأحزاب السياسية على إزالـة جميـع العوائـق الـتي تنطـوي علـى تمييــز  (ب)
مباشر أو غير مباشر ضد مشـاركة المـرأة، بمـا يكفـل تمتـع المـرأة بـالحق في أن تشـارك مشـاركة 
تامـة، علـى قـدم المسـاواة مـع الرجـل، علـى كافـة مسـتويات عمليـة اتخــاذ القــرارات في جميــع 

هياكل رسم السياسات الداخلية، وفي عمليات الترشيح وفي قيادات الأحزاب السياسية؛ 
تشجيع الأحزاب السياسية على أن تجد في طلب المرشحات المؤهلات لتوفير  (ج)
التدريـب علـى إدارة الحمـلات ومخاطبـة الجمـهور وجمـــع التبرعــات وعلــى إجــراءات الهيئــات 
التداولية، وتضمين قوائمها الحزبية، حيثما وجدت قوائم مـن هـذا القبيـل، أسمـاء المؤهلـين مـن 

النساء والرجال لتولي مناصب يجري شغلها عن طريق الانتخابات؛ 
العمل على كفالة أن تتاح للمرأة، على قـدم المسـاواة مـع الرجـل، معلومـات  (د)
عن المرشحين وبرامـج الأحـزاب السياسـية وإجـراءات التصويـت ممـا يشـمل تسـجيل النـاخبين 

وقانون الانتخابات؛ 
دعم المبادرات، بما في ذلـك الشـراكات وبرامـج التبـادل بـين القطـاعين العـام  (هـ)
والخـاص، الـتي ـدف إلى زيـــادة المــهارات السياســية لــدى المــرأة ممــا يشــمل نشــر أو تعزيــز 
المهارات المتعلقة بكيفية التصويـت والدعـوة والإدارة والحكـم والتقـدم لشـغل المنـاصب العامـة 

والعمل في مواقع المسؤولية التي يجري شغلها بالانتخاب أو التعيين؛ 
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تعزيـز مشـاركة الشـباب، لا سـيما الشـابات، في منظمـات اتمـع المـدني بمـــا  (و)
يمكِّنهن من اكتساب الخبرة والمهارات والقدرات التي يمكـن الاسـتعانة ـا في ميـدان المشـاركة 

في الحياة السياسية؛ 
التشجيع على إنشاء المنظمات غير الحكومية التي توفـر التدريـب علـى العمـل  (ز)
القيـــادي وصنـــع القـــرار ومـــهارات مخاطبـــة الجمـــهور واســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــــات 

والاتصالات وبناء الثقة والاضطلاع بالحملات السياسية؛ 
ـــات العامــة ممــا يتــأتى  تكثيـف الجـهود الراميـة إلى زيـادة عـدد النسـاء في الهيئ (ح)
بطرق عدة من بينها إجراء بحوث بشأن المعوقات الـتي تحـول دون تقلـد المـرأة المنـاصب العامـة 

العليا؛ 
النـهوض بـبرامج التوظيـف والتطويـر المـهني الـتي تتيـح للمـرأة فرصـــا متكافئــة  (ط)
للحصـول علـى التدريـب في مجـالات الإدارة وتنظيـم المشـاريع وفي اـال التقـني ومجـال العمــل 

القيادي بغية تمكينها من تولي مناصب تشريعية وقضائية وتنفيذية في الحكومة؛ 
موالاة دراسة الصلات بين القضـاء علـى الفقـر وتمكـين المـرأة ومشـاركتها في  (ي)

الحياة السياسية وتجميع الممارسات الحميدة والدروس المستفادة ونشرها على نطاق واسع؛ 
تحقيق تكافؤ الفرص بما يكفل للمرأة التعيين في الهيئـات الاستشـارية وهيئـات  (ك)
صنع القرار والترقي إلى المناصب العليا الأمر الذي يتأتى بعدة طرق من بينها استعراض معايـير 
التوظيف والتعيين والترقية لكفالة صحة تلك المعايـير بالنسـبة للمـرأة وعـدم انطوائـها علـى أي 

تمييز ضدها؛ 
وضع برنامج لتدريب النساء على اسـتخدام وسـائط الإعـلام وتكنولوجيـات  (ل)
المعلومات والاتصالات كيما تحصلن على المعلومـات وتنشـرها وتصبحـن ناخبـات مسـتنيرات 

قادرات على التواصل فيما بينهن ومع الناخبين المحتملين وجمع التبرعات اللازمة للحملات؛ 
تشـجيع وسـائط الإعـلام علـى الاعـتراف بأهميـــة مشــاركة المــرأة في العمليــة  (م)
السياسية وتقديم تغطية نزيهة ومتوازنة للمرشحين الذكور والإناث وتغطية حالـة المشـاركة في 

المنظمات السياسية النسائية ومعالجة القضايا التي م المرأة؛ 
ــــرأة علـــى  تحــث الــدول ومنظومــة الأمــم المتحــدة علــى زيــادة مشــاركة الم - ٣

مستويات صنع القرار في فض الصراعات وفي عمليات السلام؛ 
تدعـو المنظـمات غـير الحكوميـة والجـهات الأخـرى الفاعلـة في اتمـع المـــدني  - ٤

إلى: 
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الدعـوة علـى جميـع المسـتويات إلى تمكـــين المــرأة مــن التأثــير علــى القــرارات  (أ)
والعمليات والنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبناء شبكات تربط بـين النسـاء وتعزيـز 
تلك الشبكات من خلال الأنشطة الإعلامية والتثقيفية وأنشطة التوعيـة؛ وزيـادة التنسـيق فيمـا 
بين المنظمات غير الحكومية والقيــام، في اتسـاق مـع تشـريعات حمايـة البيانـات، بإنشـاء قواعـد 
بيانات بشأن المرأة ومؤهلاا لنشرها على الحكومات والمنظمات الإقليميــة والدوليـة والهيئـات 

المختصة الأخرى؛ 
زيادة التنسيق والتعاون دعما للمرأة، ومواصلة عرض شـواغل المـرأة وتجارـا  (ب)

على الحكومات وإدراك قضايا المرأة في برامج العمل الوطنية والإقليمية والدولية؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يـدرج في تقريـره إلى لجنـة وضـع المـرأة في دورــا  - ٥
الخمسين معلومات عن تنفيذ هذا القـرار آخـذا في الاعتبـار أن اللجنـة سـتنظر في عـام ٢٠٠٦ 
في البند المعنون �مشاركة المرأة والرجل علـى قـدم المسـاواة في عمليـات اتخـاذ القـرارات علـى 

جميع المستويات�. 
 


